
الذي يعتبر من بين قضايا ومشكلات العصر والتي لابد  الإداريوللفساد أنواع منها الفساد   .بدأ المشروعية في أعمالها، هذا المبدأ الذي يخترق إذا ماأساس متنظيم سياسي أو قانوني، والإدارة العامة تعتبر واحدة من التنظيمات القانونية القائمة على الفساد فإنه تعبير يدل بشكل أو بآخر على تدني معايير الأخلاق المتعارف عليها في أي السياسية، حيث تزايدت وتنامت هذه الظاهرة السلبية في الآونة الأخيرة، وأيا كانت مظاهر  والأنظمةأغلب الحضارات  انهيارالعصور، ولقد كانت ظاهرة الفساد العامل الأساسي في عرفت ظاهرة الفساد منذ القدم وعانت منها مختلف المجتمعات البشرية على مر      1   ةــــــــــــــــــــــــــــــــدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمق والآليات القانونية للتقليل من هذه  والأساليبالعديد من التدبير  باتخاذمن معالجتها، وذلك  الواسع داخل  انتشارهة يعتبر هدف يصعب تحقيقه في ظل الظاهرة فالقضاء على هذه الظاهر  أكثر من ضرورة حتمية لتصدي لهذه الآفة السلبية  والإداريلمكافحة الفساد المالي  والإقليميةومن هنا أضحى تكاثف الجهود الدولية والتعاون فيما بينها وكذا مع المنظمات الدولية   .المجتمع دولية معتمدة  اتفاقياتمع، ولقد تجلى ذلك من خلال إبرام التي ما زالت  تتنامى داخل المجت القانوني المنظم للهيئة الوطنية  الإطارأن  اعتبارالقانونية على  أهمية الموضوعوتبرز   .2003في مطلع الألفية الجديدة وأبرزها تلك المعتمدة في سنة  المتحدة  الأمممكافحة الفساد سواء بالنسبة لاتفاقية  اتفاقياتالدول السباقة للتصديق على الفساد بأنواعه يعتبر ظاهرة عالمية لا تخلو منها المجتمعات العالمية فإن الجزائر كانت من ه بعد دولي، حيث أن والذي ل 0-06للوقاية من الفساد ومكافحته بدى وتجلى خلال القانون  تفاقية الاتحاد أو بالنسبة لا 2003أكتوبر  31لمكافحة الفساد المعتمدة في نيويورك في  ، حيث أن هذه الاتفاقيات جرمت 2003يوليو  11لمنع الفساد المعتمدة بمابوتو في  الإفريقي  01- 06التدابير اللازمة لتجريمه، كما أن القانون  باتخاذغير المشروع وألزمت الدول  الإثراء



فين العموميين ألزم جميع الموظ 50-10 بالأمرالمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المتمم  2   ةــــــــــــــــــــــــــــــــدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمق الإدارية بدرجة يمس المؤسسات  الإداريمؤسساتية لان الفساد  أهمية الموضوعكما أن   .بأن يصرحوا بممتلكاتهم سواء عند توليهم مناصبهم أو لدى نهاية خدمتهم داخل مجتمعنا لجأ المشرع  الإداريظاهرة الفساد ومنها  وانتشارحال أولى، وعليه ونظرا لاستف المشرع  أعتمدهاهذه الآفة، ومن بين هذه الآليات القانونية آلية التصريح بالممتلكات التي  انتشارالقانونية من أجل الحد من  والأساليبالجزائري إلى الاعتماد على العديد من الآليات  في التشريع  الممتلكات كآلية لمكافحة الفسادالتصريح ب ية دراسة موضوعأهموتتمثل   .الجزائري كآلية قانونية للحد من الفساد والتصدي له خاصة  الإداريفي كون موضوع الدراسة الغاية منه تحليل وتشخيص ظاهرة الفساد  الجزائري ومظاهره وأسبابه  الإداريفي البلدان النامية ومنه الجزائر، وذلك بالتعرف على ماهية الفساد  ي الشؤون الآليات القانونية كونها تضمن الشفافية في الحياة السياسية خاصة وكذا ف، والتي تعد من أهم الإداريرصدها المشرع الجزائري في إطار سياسته لمكافحة الفساد في أنها تسعى إلى الكشف عن آلية من الآليات القانونية التي  أهمية الدراسةوتبرز أيضا   .خيص هي أولى مراحل المكافحةأن التش باعتباروآثاره،  فيمكننا القول أن آلية التصريح بالممتلكات تطرح عند تساؤلات جوهرية تتمثل  الإشكاليةوعن   .العمومية، وتحمي العمومية وتصون الأشخاص المكلفين بالخدمة العمومية فعالة بما يكفل تجسيد فعلي لهذه الآلية وبلوغ الأهداف المرجوة من الاعتماد عليها؟ ثانوية، هل وفق المشرع الجزائري بوضع إطار وضوابط قانونية قانوني التساؤل بصيغة ما مدى فاعلية آلية التصريح بالممتلكات للحد من الفساد الإداري؟ وبالتالي يمكننا  -  :في



المعوقات والصعوبات التي تواجه تطبيق  استبيانفي مكافحة الفساد الإداري، والتطرق إلى الجزائري من أجل مكافحة الفساد الإداري خاصة والتصدي له، وكذا إبراز أهمية هذه الآلية المشرع  أعتمدهاكما تبرز أهداف هذه الدراسة إلى بيان أحد أهم الآليات القانونية التي  مستقلة؟وهل تتميز هذه الآلية بفاعلية أكبر لمكافحة الفساد الاداري بوضعها في يد هيئة  3   ةــــــــــــــــــــــــــــــــدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمق في التشريع الجزائري نظرا  الإداريدراسة موضوع التصريح بالممتلكات كآلية لمكافحة الفساد لموضوع الدراسة فدافع الأول ذاتي يتمثل في الرغبة الشخصية في  اختيارناأما عن أسباب   .ة وكذا الجزاءات المتعلقة بمخالفتهاهذه الآلي وسلب الأموال العمومية في  لتنامي الفساد داخل المجتمع وكذا شيوع الاتهامات بالفساد فتتمثل في قلة الدراسة المتخصصة في تحليل هذه الآلية  الموضوعية الأسبابوفيما يخص   .الأخيرةالآونة  منه قلة المراجع المتخصصة في دراسة آلية  صعوباتبحثنا هذا فقد واجهتنا عدة  إطاروفي   .الإداريفي مكافحة الفساد  وأهميتهاوبيان دورها  بالممتلكات نظرا لعدم وجود اهتمام كافي من طرف الباحثين القانونين في بهذه  التصريح موضوع التصريح بالممتلكات مع المسؤولين  إلىصعوبة التطرق  إلى بالإضافةالآّلية،  قيمة سبقت موضوعنا  وأبحاثوجود عدة دراسات سابقة  إلىوفي خلال إثراء بحثنا هذا نشير   .عنيين بواجب التصريح بالممتلكاتمال   :تختلف عنه في بعض الجوانب ونذكر منها أنها إلا



دكتوراه مقدمة من  أطروحةفي الجزائر،  الإداريالقانونية لمكافحة الفساد  الآليات � 4   ةــــــــــــــــــــــــــــــــدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمق ، شخص قانون عام، كلية حقوق، 2013الباحث حاجة علي من جامعة بسكرة سنة   .الجزائر
على المنهج  فباعتمادنا المنهج الوصفي والتحليليولقد اعتمدنا في دراستنا هذه على  .2011مذكرة ماجستير مقدمة من الباحثة عثماني فاطمة من جامعة تيزي وزو سنة في الوظائف العمومية للدولة،  الإداريلمكافحة الفساد  كإليةالتصريح بالممتلكات  � لي ليالمنهج التح إمافقهية، العلمية والدراسات ال الأبحاثالوصفي نظرا لاعتمادنا على  مع غيره من  الإداريالمقارنة وذلك بمقارنة التشريع الجزائري في مجال مكافحة الفساد  بأسلوبفاعتمدنا عليه بغرض تحليل مضمون النصوص القانونية ذات العلاقة، كما استعدنا  تكون الخطة ثنائية حيث  إن إلى ارتأيناالسابقة  الإشكاليةعلى  الإجابةوحتى نتمكن من   .أخطائهاالتشريعات المقارنة بغرض الاستفادة من مميزاتها وتجنب الوقوع في  في الفصل الثاني  أما،  التصريح بالممتلكات فرض إجراءفي دراسة  الأولفصلها  يتمحور   .بها الإخلالسندرس الهيئات المختصة بتلقي التصريحات والجزاءات المترتبة عن 


